كان الكلام حول الجهة الرابعة: وهي تقريب وجه الإشكال في استحالة قصد امتثال الأمر في مقام الامتثال، وقلنا: إن الاستحالة لقصد امتثال الأمر في مقام الامتثال قربت بوجوه:

الوجه الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (يرحمه الله) في كفايته، بأن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ كجزء من المأمور به، بحيث يقصد في مقام الامتثال، لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل، وبما أن التسلسل محال عقلاً، فيكون قصد امتثال الأمر الذي هو جزء من المأمور به في مقام الامتثال محالاً.

أما بيان وجه التسلسل فبالنحو التالي: 

بأن قصد الامتثال إذا أصبح جزءاً من المأمور به فلابد أن يكون داخلاً تحت اختيار المكلف، أما الآخوند (يرحمه الله) فقد قال: إن قصد الامتثال المذكور في المقام المراد منه قصد الإرادة للامتثال، بحيث لا يكون داخلاً تحت اختيار المكلف، إذ لو كان قصد الامتثال داخلاً تحت اختياره فلابد لقصده من قصد آخر، وعليه يلزم أن يكون القصد الثاني أيضاً اختيارياً داخلاً تحت اختياره، وهكذا يتسلسل.

ثم ذكر الآخوند بعد ذلك: أن الاختيار هو إرادة الامتثال بهذا القصد، على أن تكون تلك الإرادة ليست باختيارية للمكلف.

 ولهذا قلنا: إن هذا الرأي أدى بالآخوند إلى مبنى الجبر، أو شبيه به, وبهذا قرر الآخوند قوله: بأن قصد الامتثال للأمر إذا أصبح جزءاً من المأمور به سيكون غير اختياري للمكلف، فلا يمكنه أن يقصد غير الاختياري، لأن غير الاختياري خارج عن اختيار المكلف، ولو كان كذلك للزم أن يكون القصد محتاجاً إلى قصد آخر، وبذلك يكون محتاجاً إلى إرادة ثانية، وهكذا لا إلى نهاية.

قال الآخوند(يرحمه الله): إن قصد الامتثال للأمر شرط لقربية العمل، ولا يتأتى ذلك إلا بحكم العقل، فالعقل يحكم دون صدور خطاب من الشارع، وما ذلك إلا لكون قصد الامتثال جزءاً من  المأمور به يؤدي إلى التسلسل.

قال الآخوند: إن قصد الامتثال خارج عن اختيار المكلف، لما تقرر سابقاً من أن قصد الامتثال هو  إرادة الامتثال، وهي غير اختيارية للمكلف، لأنها لو كانت اختيارية لاحتاجت إلى إرادة ثانية، والإرادة الثانية تحتاج إلى ثالثة، وهكذا حتى يتسلسل.

إشكال الماتن على ما قرره الآخوند:

الإشكال الأول:

الإشكال النقضي: لو  تم ما ذهب إليه (قدس سره) من عدم اختيارية المكلف، للزم منه التسلسل في كل ما يريده المكلف، لأن كل شيء مراد له يحتاج إلى إرادة، وهذه الإرادة لو كانت اختيارية لاحتاجت إلى إرادة أخرى من سنخها، وبذلك يتسلسل.

دفع الإشكال:
من المسلم أن بعض الإرادات الصادرة من المكلف غير اختيارية، ولكن بعضها الآخر يقع اختيارياً، ومن هذه الإرادات الاختيارية إرادة قصد الامتثال، ولا يلزم من ذلك التسلسل، لأن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة أخرى، لكونها توجد بنفسها، ولذلك فهي اختيارية باعتبار بساطتها.

 وأما كون الإرادة اختيارية فلأنها جزء من المطلب الكلي، والمراد به أن لا تكون علة تامة لإيجاد الفعل من قبل المكلف، إنما هي جزء من إيجاده، فإذا كانت جزءاً فلا يضر ذلك باختياريتها، باعتبار أن الجزء من العمل الكلي الذي يريد القيام به المكلف.

الإشكال الثاني:
لو كان قصد الامتثال أمراً اختيارياً للزم التسلسل، والتسلسل باطل عقلاً، وعلى هذا يُفهم أن قصد الامتثال غير اختياري، فلا يؤخذ في الخطاب، وذلك لاستحالته في مقام الامتثال، وعليه لابد أن يكون قصد الامتثال حكماً عقلياً، بحيث يكون الداعي إليه هو حكم العقل، لا الخطاب الشرعي الصادر من المولى، لأنه لو كان بالخطاب الشرعي للزم التسلسل كما أوردنا.

رد الماتن على ما أفاده الآخوند:

إذا كان أخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال مستحيلاً، لأنه يؤدي إلى التسلسل، فأخذ قصد الامتثال بحكم العقل مستحيل كذلك، إذ العقل لا يدعو إلى شيء فيه إشكال بنظره، فالتسلسل باطل بحكم العقل، وعلى هذا لايحكم العقل بلزوم قصد الامتثال المؤدي إلى التسلسل.

فإذا كان هذا الإشكال وارداً بنظر الآخوند إذا كان منشأه الخطاب الشرعي، يصبح ما أفاده من عدم اختيارية قصد الامتثال مستحيلاً عقلاً، إذ العقل لا يدعو إلى ما هو مستحيل بنظره.
ويظهر اندفاع ما أشكل به الآخوند من أن لزوم التسلسل يكون كاشفاً عن عدم لزوم كون كل إرادة اختيارية بنحو الإيجاب الكلي.

فمن المتسالم عليه أن بعض الإرادات غير اختيارية كحالات الاضطرار والقسر، ولكن هذا لا يقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة، بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية، ومنها الإرادة الواردة في المقام.

 ولذلك قال صاحب المحكم: بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية، كالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري، بنحو يمكن أن تكون هذه الإرادة قيداً في المطلوب، الذي هو المأمور به، أو جزءاً منه، فإذا أمر المولى تبارك وتعالى بقوله: (أقيموا الصلاة) بقصد امتثال أمرها، يعلم من قصد الامتثال أن يكون الإتيان به بنحو اختياري دون أن يلزم من ذلك التسلسل كما ذهب إلى ذلك الآخوند في كفايته.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن فساده يلزم منه فساد ما ذهب إليه الآخوند.

إذا كان قصد الامتثال واجباً بنظر العقل في العبادة لدخالته في غرض المولى يدعو إلى التسلسل فكذلك الخطاب الشرعي الصادر من الشارع يدعو إلى ما يدعو إليه العقل، لامتناع تحقق الدواعي العقلية نحو الأمور التي فيها إشكال بنظره كالتسلسل، فإذا كان التسلسل مستحيلاً بنظر العقل لكونه قد أخذ في مقام الامتثال فهو أيضاً مستحيل لكونه آتياً بحكم العقل.

قال المحقق النائيني: إن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع تحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته، لكونه واجداً لتمام أجزاء المأمور به وشرائطه، فإذا كان دخيلاً فيه كجزء منه أو شرط، لزم كون داعويته في مرتبة متأخرة عن قصدها.

إن المكلف في مقام الامتثال لا يتسنى له ذلك الامتثال إلا بتمام الملاك وتحققه، هذا مع العلم إن قصد القربة لا يمكن الإتيان به إلا مع قصد امتثال الخطاب الصادر من المولى.
وذكر النائيني: إذا كان قصد امتثال الخطاب  جزءاً من المأمور به، وكان داعياً وباعثاً ومحركاً للإتيان بالصلاة، فإذا كان قد أخذ في الصلاة في رتبة سابقة، فيكون داعياً إلى الصلاة قبل الأمر بها، وذلك يقتضي كونه فعلياً قبل فعليته.
وعلى هذا يكون قصد امتثال خطاب الآمر بالصلاة جزءاً أو شرطاً في مرتبة سابقة، وإذا كان كذلك تكون داعوية وفعلية الإتيان بالصلاة قبل داعويته.

أما ما ذكره بعض الأعاظم من أن داعوية قصد امتثال الأمر فرع لتحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته، وذلك لكون قصد الامتثال جزءاً في المرتبة السابقة.

ولذلك يقول: إن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع تحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته، لكونه واجداً لتمام أجزاء المأمور به، إما جزء أو شرط،  فإذا كان قصد داعويته دخيلاًً في نفس العمل المراد الإتيان به، إما على نحو الجزئية أو الشرطية، لزم أن يكون هذا الأمر مع قصده داع في مرتبة متأخرة عن المرتبة المتقدمة الذي كان داع فيها أيضاً، وهذا يلزم منه تأخر المتقدم وتقدم المتأخر وهو إشكال الدور.

رد إشكال الدور:

إن الملاك ليس علة تامة، بل مقتض، وأخذ قصد الامتثال فيه إما أن يكون شرطاً أو عدم مانع أو أي أمر آخر يكون جزءاً من العلة، وهو راجع إلى ما تقدم من المحذور في مرتبة تعلق الغرض والملاك،حيث لا فرق فيه بين الدواعي المختلفة، سواءً كانت في مرتبة الملاك أو في مقام الامتثال، بل يكون على نحو المقتضي فإذا قصد امتثال الخطاب يصبح شرطاً متمماً للعلة التامة وبذلك يندفع محذور الدور.
ومما سبق يظهر اندفاع الإشكال بأن المقصود في مقام الامتثال تبعاً لما هو المعتبر في مقام الجعل، ليس هو قصد كون العمل علة تامة للجهة المقصودة، حتى يلزم الإشكال المذكور، بحيث يصبح قصد الامتثال داع قبل كونه داع فعلاً، ويصبح العمل فعلياً قبل كونه فعلياً.
 بل إن المقصود في مقام الامتثال تبعاً لما هو المعتبر في مقام الجعل، وذلك لا لكون العمل علة تامة لقصد الامتثال لهذه الجهة، حتى يكون قصد الامتثال داع قبل كونه داع فعلاً، بل هو مجرد مقتض لجهة قصد الامتثال.
 وما يتوقف على القصد المذكور هو فعلية ترتب تلك الجهة عليه،  فالقصد المذكور له دخل في تمامية العلة، لا في الاقتضاء المقصود من العمل.

وعلى هذا فرع  جمع من الأصوليين، وجعلوه من ضروب تقدم المتأخر وتأخر المتقدم،وما ذلك إلا لاستحالة إمكانية أداء التكليف، لأنه مشروط بغير المقدور،وعلى هذا لا يمكن للمكلف أن يمتثل ما هو غير مقدور عنده.
بيان المطلب ودفعه:

ومن خلال الإجابة السابقة يظهر أنه لا مجال للإشكال بالعجز عن الامتثال، فالمكلف لا يستطيع امتثال الأمر بداعي قصد الامتثال بسبب عجزه عن ذلك، بمعنى أن تقييد المأمور به بقصد امتثاله يؤدي إلى عدم قدرة المكلف على امتثاله، وبذلك يصبح عاجزاً عن ذلك.

إن الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمره متوقف على كونه مأموراً به بنفسه، كالأمر بالصلاة لذاتها، بغض النظر عن كونها مقيدة بقصد امتثال أمرها، والمفروض أن الصلاة لا يؤتى بها إلا بقصد امتثال أمرها، لأنها لا تمتثل إلا بذلك لتكون مقربة، فهنا يأتي إشكال الدور.

دفع الإشكال:

فالأمر بالشيء باعتباره مقتضياً، أما قصد الامتثال فهو شرط متمم للعلة التامة، وبذلك يندفع الإشكال المتقدم، إذ الإشكال يتجه في حال كون الشيء علة تامة للأمر به، لا لكونه جزء علة، كما هو الحال في المقام.

 أما حيث كان المعتبر قصد كونه مقتضياً للامتثال ومقتض للأمر بقصد امتثاله فلا إشكال يرد في المقام، إذ يكفي فيه أن يكون مقيداً بالقصد المذكور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
